دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 134
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

       كان كلامنا المتقدم في الأمس الماضي في الاستدلال للإخباريين بالدليل العقلي الثاني وهو حكومة العقل مستقلاً بالحظر في الأفعال غير الضرورية ، واضح الأشياء الضرورية هذه لابد أن تتحقق كالتنفس يقدر واحد بعَد يقول هذا أنا استشكل أتنفس وإلاّ ما أتنفس هذا الأكسجين أحتاج له أمر ضروري بعَد ، وقلنا إنّ الإخباريين قالوا إذا لم يجزم أحد بهذا الحكم العقلي فلا أقل من التوقف فلا يحكم بهذا الحكم يعني استقلاقله بالحظر ولا يحكم بالإباحة والخلاصة أنهم من خلال الدليل العقلي الدال على الحظر استدلوا على الاحتياط قالوا إنّ الحظر في الأشياء يرادف ما نقول به من إيجاب الاحتياط ، بعْد ذلك قالوا قد يقول الأصولي أنّ الروايات دالة على البراءة أو أنه هناك روايات تدلل على شنهوا ؟ على الإباحة قالوا إنْ قال الأصولي ذلك رددنا عليه قائلين إنّ هذه الروايات معارضة لما ورد من روايات الاحتياط فإذن تساقط القسمان من الروايات نرجع إلى الدليل العقلي الدال على الحظر بالخصوص أننا لا نعلم بإباحة ما اشتبهت حرمته ، الشيء المشتبه الحرمة لا دليل لنا يدلل على القول بإباحته وناقشنا استدلالهم بأمور : الأمر الأول أنّ هذا الاستدلال لا يتم ، لماذا ؟ لأنّ مسألة الحظر التي أُريد التدليل بها على الاحتياط هي قول من الأقوال في المسألة هل أنّ الأشيء على الحظر أم الإباحة أم التوقف كما رأينا ثلاثة أقوال فنحن لا نستطيع أن نقول بالحظر الذي هو كأحد أقوال المسألة ومن خلاله نستدل على الاحتياط ، لماذا ؟ لأنّ هذا من المصادرة على المطلوب ابعتبار هذا مورد خلاف غير متفق عليه ، طيب ؛ وإلاّ لو كان الاستدلال بأصالة الحظر تامًّا للاستدلال على الاحتياط لكان الاستدلال بالإباحة تامًّا على البراءة ، طيب ؛ المناقشة الثانية : قلنا إننا نرى جازمين أنّ القول بالإباحة وبالتالي الإيمان بالبراءة هو المتعين ولا سبيل للقول بالاحتياط لعدم صلاحية للروايات الدالة على التوقف أو الاحتياط لتعارض الروايات القائلة بالبراءة لماذا ؟ لأنّ أقصى ما يمكن استفادته من روايات التوقف والاحتياط الظهور وتلك نصوص ولا يعارض ظاهر النصّ ، الظواهر ما تعارض النصوص ، وثالثًا يقول الأخوند : بإمكاننا أن نقول بأصالة الحظر في الأشياء كما يقول الإخباريون وفي نفس الوقت نقول بالبراءة لماذا ؟ لأنه لا تلازم بين القول بالحظر والقول بالاحتياط إذْ القول بالحظر في الأشياء في حد ذاتها بغض النظر عن الحكم الشرعي يعني يقول الأخوند القول بالحظر في الأشياء بغض النظر عن حكم الشارع والقول بالبراءة مع ملاحظة حكم الشارع ، أكُ تنافي ؟ الأشياء بحد ذاتها إذا لم نلحظ أحكام الشارع نقول بالحظر فيها وبعدم جواز التصرف لكن إذا لاحظنا أحكام الشارع نقول بالبراءة ، شوفوا اشلون ؛ يعني يريد يبين بهذه الطريقة يقول نحن لو خلينا مع الأشياء بغض النظر عن نظرتنا إلى وجود أحكام وشرائع سماوية جاءت من قبل المولى تبارك وتعالى راح نقول ما ندري أذن الله لنا بأن نتصرف في ملكه أم لم يأذن ؟ لابد من اليقين بالإذن وإلاّ فالتوقف أو الاحتياط لكن يقول بعَد ما جائتنا الشرائع ونظرنا الأحكام وعرفنا مواطن الحلال والحرام نقول لو كان يريد حرامًا غير ما أبانه لأفصح عنه وبيّن فعدم إفصاحه دليل على أنه  لا يريد غير ما بيّن - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( خارج ..... كان كلامنا كأنه صدر ولم يصل بيان ) وأجاب الشيخ  حسين – إي ، شامل له - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ........ هذا الوصول ) وأجاب الشيخ  حسين – يعني نقول نحن ننفي نقول إنه ماذا ؟ لبيّن يعني البيان بما يشمل الوصول يعني البيان المنجِز في حق المكلف ، طيب ؛ عبارة الأخوند فيها قصور ، اش قال الأخوند ؟ قال : وثالثًا أنه لا يستلزم القول بالوقف في تلك المسألة لو قلنا بالوقف كما يرى بعض علمائنا لأنّ هناك أقوال ثلاثة قلنا الإباحة والحظر – المنع – والوقف ، لا يستلزم القول بالوقف في تلك المسألة للقول بالاحتياط في هذه المسألة ، مسألة البراءة لاحتمال أن يقال معه بالبراءة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، اشلون كيف يقال بالبراءة ما بيّن ؟ يعني شيريد يقول ؟ نفس هذا الذي نحن بيناه اليوم يعني أنّ الأشياء ننظر لها من زاويتين وبمرآتين ، مرآة للأشياء بحد ذاتها بغض النظر عن ماذا ؟ الشرائع فنقول العقل ماذا يرى بالنسبة لها ؟ ومرآة ثانية مع ملاحظة ما صدر من الشارع ، يمكن أن ننظر للشيء بمرآتين وإلاّ ما يمكن ؟ يمكن بس هو ما بيّن هذا بس هذا الذي في قلبه هو قصده يبين هذا ، طيب ؛ يبدو إنّ الإخباريين يريدون أن يمسكوا بتلابيب الأخوند - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( إنّ الأخوند يفهم من العبارة وفك القصور الذي لها معناها يقول إنّ قاعدة قبح العقاب منشأها شرعي مو عقلي ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، العقل إذا كان يحكم بقبح العقاب بلا بيان نقول متى يحكم العقل بقبح العقاب لا بيان ؟ بعْد مجيء الشرع ، يقول الشارع جاء ولو كان عنده أحكام يريد يبينها لنا لأبانها وبما أنه ما أيانها فما عنده أحكام بس قبل ما يجيء ، يقول لا ، أنا حكمي قبل أن تأتي الشرائع إذا نظرنا للأشياء بحد ذاتها يكون ننشوف توقف لعل راح تالي راح يرسل لك نبي ويقولّك ذا الأشياء التي تصرفت فيها حرام فيكون تنتظر تشوف من يجيك من الأنبياء حتى يعلمك الأشياء الحلال ويعلمك الأشياء الحرام ما في مانع بين الأمرين قبل وبعد ، بس هل هذا ممكن وإلاّ مش ممكن ؟ نحن في زمان بخلو من حجة من النبي ؟ تصورًا ممكن لكن في الخارج ما في زمان ما في نبي حتى نتصور قبل وبعد ، على كلٍّ حس هذا أيضًا هذا قابل للمناقشة بس الأخوند له حق وغيره ليس له حق ، الإخباريون اليوم عندهم دليل مرّ علينا هذا الدليل بس الأخوند يعيده مرة ثانية ، لماذا يعيده ؟ يقول الإعادة إفادة ، وإنما نعيده بلحاظ ثاني يقول مرّ علينا أنّ أحكام الشارع المقدس تابعة للمصالح والمفاسد وإلاّ مش تابعة ؟ تابعة للمصالح والمفاسد ، اثنين : الأمر الثاني نقول إننا إذا علمنا قطعنا بالمصلحة راح نقطع بالمنفعة العائدة إلينا من الحكم وإذا علمنا بالمفسدة اش راح نقطع ؟ بالمضرة وإذا احتملنا ؟ احتملنا المنفعة اش نحتمل ؟ المصلحة وإذا احتملنا شنهوا ؟ المفسدة اش راح نحتمل ؟ الضرر ، يقول الأخوند هذا أنا قلته ، يقول أنا هنك هالكلام هذا مش هو ، يقول هذا كلام الإخباريين أنا أنقله ، يقول هم يتصورون هالشكل بس أنا أقول لهم يا إخوان مو كل شيء تشوفون في قدامكم في الكتب تجيبونه تأملوا في المطالب ، يقول انتبهوا ؛ أولاً من قال لكم نسلم بوجود ملازمة بين احتمال المنفعة واحتمال شنهوا ؟ المصلحة وبين احتمال لمفسدة واحتمال شنهوا ؟ المضرة ، لا ، أصلاً لا نسلم كما تقدم بل قد الشيئ نقطع بضرره ومع ذلك لا يحكم العقل بوجوب اجتنابه يعني نحن لا نسلم بوجود قاعدة تقول - كبرى يعني – بوجوب دفع الضرر المحتمل الدنيوي الذي أنتم الآن جاي تريدون ماذا ؟ تستدلون بها ومن خلالها على الاحتياط ، إن تريدون الضرر هو العقاب الأخروي هذا لابد من بيانه وقاعدة قبح العقاب بلا بيان تنفيه وإنْ أردتم الدنيوي فالمقطوع به لا يحكم العقل بوجوب دفعه يعني في درجات الدنيا طبعًا ؛ كما ألمحنا إليه وشرحناه فيما تقدم يقول شوف أنا أجيب لك الآن أنت إذ اتريد أن تسافر وعندك احتمال قوي بل قطع أنك تتعرض إلى سرقة لكنّ المصالح ما شاء الله وتبارك الله الذي راح تترتب على سفرك ، تسافر وإلاّ تسافر مع قطعك في ترتب الضرر ؟ فيقول رُبما يقدم العقل حاكمًا يعني يحكم في حال القدوم - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هذا ادعى أنه ما في ضرر) وأجاب الشيخ  حسين – في ضرر ما أحد يقول ما في ضرر ، في ضرر قطعًا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( مع الانكسار بين الضرر ) وأجاب الشيخ  حسين – الكسر والانكسار ذا تالي حتى نحن نقول أيضًا نقول كل شيء لابد في الحياة الدنيا ما في ضرر مطلق ولا في شنهوا ؟ كل شيء - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يعني الانكسار كان في صالح الضرر ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا قلنا ، قلنا إنّ هنا لما نقول بالبراءة قد في بعض الأحيان الانكسار في صالح الحكم بالبراة لأننا قلنا هذا مر عليكم في الحلقات بس مو كل شيء يقول له الأخوند يقول أنا أوضحه لأنني أعرف أنّ بعض الأشياء مرت عليكم في أصول الفقه وفيا لحلقات واضحة نحن عندما نقول معلوم يعني إنّ غيره فيقول إنّ يعني لما نقول مثلاً بالبراءة واضح أنه فيه كسر وانكسار الذي سماه السيد الشهيد شنهوا ؟ المصلحة التسهيلية أعظم وأكبر ، ففي مصالح مش يعني الحكم ما في أي مصلحة المهم واحد لا نسلم بوجود الملازمة ، اثنين : لو سلمنا بوجود الملازمة فإنّ العقل لا يحكم بوجوب دفع الضرر المقطوع فضلاً عن المحتمل إنْ قلت إذن أنت لا تؤمن بأنّ الأحكام راجعة للمصالح والمفاسد ، قال أؤمن ولكن المصالح والمفاسد مش هي المضار والمنافع الشخصية ، انتبه ؛ إذْ كثير ما يتصور بعض الناس أنّ المصالح والمفاسد هي المنافع والمضار الشخصية بينما يقول الأخوند في بعض الأحيان الإنسان يرتكب الضرر الشخصي لأجل شنهوا ؟ المصلحة النوعية والعامة يقول شوف أنا أزكي وخمس تقل أموالي بش شالفائدة ؟ مصلحة النوع وأدخل إلى ماذا ؟ سوح الجهاد وتقطع يدي ورجلي وهلم جرا مما يحدث لي من ضرر بس المصلحة لمن تعود ؟ للمجتمع العام فمن قال لك دائمًا وأبدًا بأنّ المصالح والمفاسد تعود إلى المنافع والمضار الشخصية ما في تلازم أصلاً بيننا بل ربما تتضرر شخصيًّا وتنتفع ماذا ؟ نوعيًّا وربما تنتفع شخصيًّا كما لو بعت ربويًّا ولكنك ماذا ؟ توجب ضررًا للنوع - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( على مستوى الدنيا ما يلزم الانسان بهذا الشيء لأنه يتعرض إلى ضرر ...... المجتمع بغض النظر عن الشرائع الإلهية ما يمكن ، إذا كان هو بيتعرض إلى ضرر في سبيل المصلحة لولا الشرائع الإلهية ما يقدم الإنسان ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، يقدم أنا أقول لك ، الآن شوف الآن يبانيين موجودين يحرقون أنفسهم يطبون من عمارة يصب على نفسه بنزين ويطب وهو يباني في سبيل القضية الفلسطينية هذا شنهوا ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يعني هذا يعتبر هذا دليل على أنّ العقل يحكم ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – تقول لا ، مش العقل يحكم ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أنا ما جاي أقول لك إنّ العقل يحكم أو لا يحكم ، أقول لك إنّ في مقتضي ، معاي ؛ لأنّ الإنسان فيه يعني له وجدان له ضمير يتأثر ويتحرك مثل أيضًا ما يتحرك عندما يذهب إلى القتال - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( حتى لو ندعي هذا المعنى يعود إلى أنه هو يشعر بضرر من هذا المجال التي تجري ..... هو يتألم شخصيًّا فيريد ..... ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا بحث ثاني إنّ الإنسان لا يقدم على أي عمل إلاّ ويرى فيه مصلحة مستحيل أن يقدم على عمل إلاّ ويرى فيه مصلحة هذا بحث ثاني او لا ، أنه يقدم حتى لو تجرد من مصلحة هذا نحن نؤمن بوجوب مصلحة لكن نتكلم إنّ هذه المصلحة هل ترجع لذاته أو ترجع إلى النوع الإنساني ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – نحن نقول ، لا ليس لذاته ، لذاته قطعًا يعني في تأمل ، طيب ؛ الآن بحثنا هذه المسألة وأثبتنا أنّ ما دلل به الإخباريون على وجوب الاحتياط من هذه القاعدة العقلية المدعاة لهم والقائلة بأصالة الحظر ليس بتام لهذه الأمور التي أوردناها في هذا اليوم فبعَد ما بقي شيء للإخباريين فنحن الآن وصلنا إلى قناعة تامة ويقين جازم لا ريب فيه أنّ القول بالبراءة هو المتعين للكتاب والسنة والعقل ، إجماع ناقشنا .

     بقيت أمور مهمة نشير إليها في البراءة لكن نطبق أولاً .

التطبيق : 

   وربما استدل بما قيل ، على شنهوا الاستدلال ؟ على أصالة الحظر من استقلال العقل بالحظر في الأفعال غير الضرورية ، أفعال غير الضرورية أما إذا التنفس مثلاً قبل الشرع ولا أقل من الوقف وعدم استقلاله بالإباحة يعني وعدم استقلاله لا به لا بالمنع  ولا بالإباحة ، ولم يثبت شرعًا ، ما ثبتت إباحة ما اشتبهت حرمته ، الأشياء المشتبه ما في دليل على إباحتها ، فبما أنّ عدم الدليل يبقينا متوقفين على الأقل إذا لم نحكم بالمنع والحظر فإنما دلّ على الإباحة معارض بما دلّ على وجوب التوقف - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الكلام الآن قبل الشرع ثم يقول ما دلّ على الإباحة معارض بمادلّ .... حكم الشارع ) وأجاب الشيخ  حسين – يعني نلحظه إذا نحن ثبت لنا التوقف جئنا راح نستصحب يعني إذا جاءت الشرائع وشككنا راح يصير نستصحب ماذا ؟ التوقف أو نستصحب الحظر ، استصحاب العدم الأزلي نسميه هذا ، طبعًا ؛ يحتاج إلى صحيح لأنّ هذا ما بيناه النقطة ، النقطة لطيفة يعني نحن مش فقط بالدليل العقلي ههنا نستدل لأنّ الدليل العقلي اورده الأخوند قبل الشرع لكن بعْد مجيئ الشرائع شنسوي ؟ نستصحب ما ثبت من حكم العقل ، هذه النقطة ما نبهنا عليها بس هي واضحة لكم ، طيب ؛ ولم يثبت شرعًا إباحة ما اشتُبه حرمته فإنما دلّ فيما بعَد ، بعْد مجيء الشرائع ما دلّ على الإباحة معارض بما دلّ على وجوب التوقف أو الاحتياط هذا إذا حملنا على ماذا ؟ على بعْد الشرائع يعني نحن نأخذ قبل وبعد ، قبل الشرائع وبعْد الشرائع ، طيب ؛ بس نحن نريد هالمعنى لأنّ بعضهم فسّر بمعنى ثاني قال ، اش قال ؟ شوفوا ما دلّ على الإباحة معارض بما دلّ على وجوب التوقف أو الاحتياط ، هذا أيضًا فيما ماذا ؟ في قبل الشرائع لأنّ أيضًا ادُّعي ماذا ؟ أنّ حكم العقل بالاحتياط باعتباره تصرف ماذا ؟ في مِلك المولى لا يجوز إلاّ بالاحتياط إلاّ أن يأذن لك أو التوقف ، بس هذا مش المراد للأخوند ، المراد قبل وبعد ، توجهنا اشلون ؛ قبل وبعد يعني ونحن نستطيع أن نسري ذلك الحكم العقلي الدال على الحظر أو التوقف قبل الشرع باستصحاب العدم الأزلي إلى ما بعد الشرع لأنّ ما جاءنا من أدلة بعْد مجيئ الشرع معارض ، الأدلة الدالة على الإباحة تعارض الأدلة الدالة على وجوب التوقف أو الاحتياط فيتساقطان فنرجع إلى ذلك العموم الفوقاني الذي كان قبل الشرع ، واضحة الآن الفكرة الذي يريد يعطينا إياها الأخوند بس طبعًا ؛ الكتاب يعني فيه حذف كبير كله موكول ، طيب ؛ وفيه أولاً شفت المتاقشة الأولى رقم واحد إنه لا وجه للاستدلال بما هو محل الخلاف والاشكال ، أنت هذا الدليل أولاً مختلف فيه ، معاي ؛ الدليل الدال على الحظر أو الدال على التوقف محل مناقشة قسم من علمائنا ذهبوا إلى هذا الرأي إلى وجوب التوقف وقسم إلى الحظر وقسم إلى الإباحة فنحن أي قسم نتبع ؟ ثلاث نظريات في المسألة فلو أدنا أن نستدل على الاحتياط بأصالة الحظر شيصير ؟ مصادرة وإلاّ إذا كان يصح لنا أن نستدل فأيضًا نأخذ القول الثاني في المسألة ونقول في قول بالإباحة ومن خلال القول بالإباحة لازمه شنهوا ؟ البراءة ونستدل ، بعَد ؟ وإلاّ بائكم تجر وبائنا ما تجر ، هذا بعَد ، ولذلك يقول وإلاّ لصح الاستدلال على البراءة بما قيل من كون تلك الأفعال على الإباحة أنا إذا أردت أن أتصرف يجوز لي لأنّ الله مالك الملك وخلق لنا كل هذا الكون وعقلنا يدرك أنّ خلق لنا ماذا ؟ لنستفيد منه ، طيب ؛ وثانيًا : الدليل دل بعْد مجيء الشرائع على ثبوت الإباحة من النماحية الشرعية ليش ؟ شفت اشلون ؛ حتى يبين إنّ ذاك الذي تقدم يريد قبل وبعد ، وثانيًا شفت اشلون يناقشه ،  وثانيًا إنه تثبت الإباحة شرعًا حسّ شالعبارة اشوية فيها شنهوا ؟ عدم وضوح يعني ، تثبت وثانيًا أنّا نقول وثانيًا فيما بعد مجيئ الشارع الأدلة الدالة على الإباحة هي المحكمة يعني هالنتيجة كذا نقول لما عرفت من عدم صلاحية ما دل على التوقف أو الاحتياط لأنّ ما دلّ على الإباحة يعارض ما دلّ ،صح مثل ما قلتم لكن الرجحان مع مَن ؟ مع ما دل على الإباحة والبراءة لأنّ هذه الأدلة شنهوا ؟ نصوص وما دلّ على التوقف أو الاحتياط ظواهر لما دلّ عليها - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( حتى لو فرضنا إنّ هذه ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – النص بعَد يعارض لو كانت بمرتبة واحدة لا بأس أما هذا لو قلنا نص يعارضه يقدم النص على الظاهر ، وثالثًا أنه لا يستلزم القول بالوقف في تلك المسألة لا يستلزم ماذا ؟ للقول بالاحتياط في هذه ، لماذا لا يستلزم ؟ لاحتمال أننا نرى قبل مجيء الشرائع يعني للأشياء التي بحد ذاتها بغض النظر عن الشرائع السماوية نقول بالتوقف أو نقول بشنهوا ؟ بالحظر المنع ومع ذلك لما نجي بعَد مجيئ الشرائع شنقول ؟ بابراءة ما في مانع ولذلك يقول لأنّ بعْد مجيء شيقول العقل ؟ يقول انتبه ترى أنا أحكم إذا ما انتظرت إلى مجيء الشارع ترى الحكم للعقل هو التوقف أو المنع من التصرف بس بعَد ما جاءك البيان من الشارع ما في شيء غيره الذي أُبين له وأُفصح عنه من قبل الشارع فبعَد يحكم العقل بشنهوا ؟ قبح العقاب بلا بيان ، طيب ؛ لقاعدة قبح العقاب بلا بيان وما قيل ، من القائل تذكرون ؟ الشيخ الطوسي هو الذي استدل بهذه المسألة ، شوفوال اشلون الألفاظ قوية جِدًّا من أنّ الأقدام على ما يؤمن المفسدة فيه كالاقدام على ما يُعلم فيه المفسدة والاقدام على ما يُعلم ممنوع عنه فإذن ماذا ؟ ما يُحتمل فيه المفسدة يصير ممنوع لأنّ العقل حاكم بوجوب دفع الضرر المحتَمل يعني مناط الحكم هنا شنهوا ؟ بوجوب دفع الضرر المحتَمل وأنّ هذه ماذا ؟ المفسدة ترجع إلى ضرر شخصي فيجب عليك إنك إذا شككت في باب الشبهة الحكمية تقول لعله يعود عليّ ضرر من ارتكاب ما شككت في حرمته وعقلي اش يحكم ؟ بوجوب دفع الضرر المحتَمل فأتوقف لا أرتكب أو احتاط بعدم الارتكاب وهذا الذي يريده الإخباري ولذلك يقول ، ما قيل ممنوع ، شفت ما قيل هذا ممنوع لماذا ممنوع ؟ ولو قيل بوجوب دفع الضرر المحتَمل لأنّ قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمَل مش موردها الضرر المحتمل بالمراتب القليلة الدنيوية ، وين الضرر ؟ العقاب الأخروي الذي ماذا ؟ وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض في تعبيرات الإمام أمير المؤمنين  في دعاء كميل ، فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين )) يبين إنه ما يقدر الواحد يتحمل بس أنا أقول لك الأضرار التي تترتب دنيويًا إذا واحد مثلاً ارتكب مثلاً ارتكب هذا المحظور وعَاد عليه ضرر مثلاً صدع رأسه ، نام له ساعتين وقعد ما في مشكلة ، اش كثر الواحد يتحمل أضرار دنيوية ، طيب ؛ ولو قيل بوجوب دفع الضرر فإنّ المفسدة يعني الآن هو شيريد ؟ يريد ينفي ماذا ؟ التلازم فإنّ المفسدة المحتملة المشتبه ليست بضرر غالبًا ليش ؟ يقول خذْ بديهيات ، بداهة أنّ المصالح والمفاسد التي هي الملاكات للأحكام ليست براجعة إلى المنافع والمضار الشخصية حتى أنتم تقولون في تلازم ، نحن نسلم بأنّ الأجكام الشرعية لها ملاكات وهي قائمة على المصالح والمفاسد بس من قال إنّ هذه المصالح والمفاسد هي المنافع والمضار الشخصية فلعلها منافع ومضار اش ترجع له ؟ للنوع ، ليست براجعة إلى المنافع والمضار انتبهوا يعني في الشخصية بل رُبما تكون المصلحة فيما فيه الضرر كما رأينا ، البيع الربوي فيه مصلحة الآن وإلاّ ما في ؟ في ، السرقة لو جاء واحد واستولى على بنك اش كد فيه ، قال خلني الآن ذليه كل الموظفين نائمين خلني آخذ كل الفلوس التي هنا ، في مصلحة وإلاّ ما في مصلحة ؟ بس ضرر على كثير من المودعين مساكين ، طيب ؛ والمفسدة فيه ما فيه المنفعة ، معاي ؛ واحتمال أن يكون في المشتبه ضرر هذا الاحتمال الضرر هذا ضعيف في الغالب لا يُعتنى به قطعًا من لدن العقلاء ، هذه الأضرار البسيطة والضعيفة هذه ما يعتني بها العقلاء ، طيب ؛ يقول بعَد أعطيك الآن أكثر ، لا مو فقط لا يعتني به بل قد العقل يقطع بوجود الضرر ومع ذلك يقول لا بأس ارتكب هالضرر ، مع أنّ الضرر ليس دائمًا مما يجب التحرز عنه عقلاً يقول شوف أنت الآن قال لك سافر عن طريق البحر ، وإذا ركبت السفينة تصيد سمك وتستخرج لآلأ وتشوف كذا في البحر وعدد لك من هذا ، تسافر وإلاّ ما تسافر ؟ واحتمال تجي ريح عاصفة وتقلب هالسفينة ذا وتروح لا بتشوف شيء مِتْ ، يصير وإلاّ ما يصير ؟ في محتمل اشلون على ما تقدم السفر ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هذا مع القطع اش فائدة يروح البحر ....... ) وأجاب الشيخ  حسين – خله هذا صحيح مو في محل قطع وذي مع الاحتمال بس يالله نجيب لك مثال ثاني مع القطع ، أنا الذي مساعة الذ قلت له مثلاً مثال إني بسافر وأنا أقطع إنّ هذا المكان ذا المدينة ، مثل أنا منت أريد أدخل المدينة قال لي انتبه لا تدخل وأنا كنت مسافر ، لماذا ؟ قالوا لي هذه المدينة ممنوعة ما تقدر تدخل في هالوقت يعني كنت في ما يعبر عنه في نهاية الأسبوع تكثر السرقات وتكثر المشاكل وكذا وأنا أريد أزور عالم كبير في منافع زيارتي له ، أنا أقطع بوجود الضرر أزوره بس أنا في الحقيقة أنا شخصيًّا تحرزت ظليت في المطار أربع ساعات ولذلك يقول بل يجب ارتكابه أحيانًا فيما كان المترتب عليه أهم في نظر العقل كما الآن ذكرنا ، ذا الذي يريد يسافر ويقول يسرق يؤخذ منه مائة ريال لكن هالسفر اش راح يترتب عليه ؟ يربح مليون ، يسافر وإلاّ ما يسافر ؟ يسافر ، مع القطع به فضلاً عن احتماله نحن نقطع الآن بنخسر مائة ريال لكن ربحنا شنهوا ؟ مليون - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( في رباحة مليون ريال هذا مو ضرر ) وأجاب الشيخ  حسين – في ضرر قطعًا ، هالضرر مائة ريال ، قطعًا ينظر له بالنسبة أنت تنظر ، نحن ننظر أنّ الضرر البسيط يرتكب ولذلك نقول المصالح التسهليلية هالشكل ، أنت قد يصابك ضرر لكن ضرر بسيط ، العقلاء لا يعتني به في قبال المصالح ولذلك الآن نقول لك لو الشارع الآن أنا أبين لك نحن وين الأحسن نصيغ ، نجيب لك عبارة عامية حتى تصير مفهومة لنا كلنا وين الأحسن للشارع يخلينا متدينين وملتزمين ونحن الشرع وخوش أوادم وإلاّ يقول لنا مرة كل ما في شيء اش بنسوي ؟ قال احتاط ، قلنا أصلاً هذا الشرع انتهينا منه وجزنا ، وين الأفضل ، مصالح كبيرة اشوية نتحمل أضرار بسيطة في قبال شنهوا ؟ التزامنا بالقرآن والسنة والأدعية والصلوات والزيارات واضحة المسألة .

      وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







